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بِسم اله الرحمن الرحیم
الحمدله رب العالمین وصلّ اله عل محمد و آله الطّاهرین

استمال أبعاد التّصویر الثّالث

یة الختان أو نفسیته‐ فتَبرأ لقد تَدارسنا الصورة الثّالثة للفوائد حیث نظراً لعدم فعلیة وجوب الصلاة فقد حل العلم الإجمال ‐بغیر
یة. عن نفسیته و استنتَج الغیر

:البرائة أیضاً ضمن محاضراته قائلا المحقّق الخوئ َو قد اصطف

««الثّان: (الّذي یعدّ التّصویر الثّالث ضمن الفوائد) ما إذا علم الملّف بوجوب شء (الوضوء) فعلا و تردد بين أن يون نفسياً أو
ياً و مقدمةً لواجب آخر فوجوب ذلك الواجب (الصلات) فعل يتوقّف حصوله عل تحقّق ذلك ياً و هو يعلم أنّه لو كان غير غير

الشّء (الوضوء) ف الخارج و مثاله: هو ما إذا علم الملّف مثلا بتحقّق النّذر منه، و لن تردد متعلّقه بين الوضوء و الصلاة، فإن
كل لّف بوجوب الوضوء علعلم الممثل ذلك ي فإنّه (الوضوء) واجب غيراً، فف فالوضوء واجب نفساً و إن كان الثّان لكان الأو
تقدير، و لا يمن له الرجوع إل البراءة عن وجوبه (الوضوء) لفرض علمه التّفصيل به (عل کل تقدیر) و لا أثر لشه ف النّفس و

الغيري (للوضوء) أصلا، و إنّما اللام ف جواز الرجوع إل البراءة عن وجوب الصلاة و عدم جوازه: الصحيح هو الأول (أي
البرائة) و السبب ف ذلك هو أنّ الملّف و إن علم إجمالا بوجوب نفس مردد بين تعلّقه (النّذر) بالصلاة أو الوضوء إ أنّ العلم

الإجمال إنّما يون مؤثّراً فيما إذا تعارض الأصول ف أطرافه، و أما إذا لم تتعارض فيها فلا أثر له (العلم الإجمال) و بما أنّ
أصالة البراءة ف المقام لا تجري بالإضافة إل وجوب الوضوء لفرض العلم التّفصيل به و استحقاق العقاب عل تركه عل كلا

لاة للشّكّ فيه و عدمأصالة البراءة عن وجوب الص جوع إلاً فلا مانع من الري التّقديرين: أي سواء أكان وجوبه نفسياً أم كان غير
قيام حجة عليه (وجوبها) و معه لا محالة يون العقاب عل تركها (الصلاة) عقاباً بلا بيان و حجة.»[1]

یته و و بالأحری أن نَستبدل التّمثیل الافتراض «بالوضوء» فنُنظّر له بتنظیر حقیق: «کالختان الّذي نَتحیر ف نفسیته أو غیر
مقدِّمیته لصحة الطّواف» و المفترض أنّ الطّواف لم یتفعل لانعدام الاستطاعة، فبالتّال لا یتاح التّبري عن أساس وجوب الختان
‐و الخوئ ة الختان» ‐وفقاً للمحقّقَین النّائیننیان الوجوب تماماً بل بۇسعنا أن نستَبرِأ عن «نفسیخ بنفساً و غیراً‐ إذ قد تَرس‐

و عن الطّواف أیضاً لانعدام فعلیته.

یة العلم الإجمال لدی انصدام الأصول العملیة المؤمنة معاً فحینَها سیتوجب الاحتیاط، و لنّا فبالتّال یری المحقّق الخوئ مؤثر
ضمن الصورة الثّالثة حیث قد تیقّنّا بأصل وجوب الوضوء و الختان تماماً فحینئذ لا تتضارب الأصول حتّ نحتاط بل سنَتبرأ عن

نفسیة الوضوء و الختان و عن وجوب الصلاة و الطّواف أیضاً لانعدام فعلیتهما ‐لدی التّصویر الثّالث و وفقاً لتصریح البعض
أیضاً[2]‐.

فالمحقّق الخوئ یف بین حم الصورة الثّالثة ‐أي البرائة‐ و بین الصورة الأول و الثّانیة ‐أي الاحتیاط‐ حیث قد افترض
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فیهما فعلیةَ و تنجز وجوب الصلاة و الطّواف تماماً فلم یتصحح البرائة عن تقید الصلاة و عن نفسیة الوضوء معاً فإنّ البرائتَین
ستُفضیان إل محاربة العلم الإجمال قطعاً.

ثم استَمل المحقّق الخوئ شارحاً الفارق الأساس بین البرائة ف الصورة الثّالثة و بین الاحتیاط ف الأولَیین، فإنّه قد حرر هویة
:ة قائلاتة هاممشیراً لن «مالانحلال الح»

یته) و إن كان غير موجود «و بلمة واضحة: إنّ الانحلال الحقيق ف المقام (الصورة الثّالثة بأن شنا ف نفسیة الختان و غیر
ف ّمسألتنا (الش ف مالانحلال الح نين، و لو الأكثر الارتباطي مسألة الأقل موجود كما هو الحال ف مأنّ الانحلال الح إ

یته) هذه لا بملاك الانحلال الحم هناك (الأقل و الأکثر) بيان ذلك: نفسیة الختان و غیر

Ø أما ف تلك المسألة (الأقل و الأکثر) فقد ذكرنا فيها أنّ العلم الإجمال قد تعلّق بالماهية المرددة بين لا بشرط (أي إطلاق و نفسیة
الختان) و بشرط لا (أي شریطةَ عدم الاکتفاء بالأقل فینتج التّقیید) و هذا العلم الإجمال غير قابل للانحلال حقيقة من هذه النّاحية

حيث إنّ تعلّقه بالماهية المزبورة (المرددة) مقوم له (للعلم الإجمال) فيف يعقل أن يون موجباً لانحلاله، و لن حيث إنّ الأصل
لا يجري ف أحد طرف هذا العلم (أي الأقل) ‐و هو الإطلاق‐ (إذ مقطوع جزماً) فلا مانع من جريانه ف طرفه الآخر ‐و هو التّقييد

و هذا هو معن (ائد الأکثرإحدی أطرافه أي الز ن فإذ قد جری الأصل المؤم) و معه لا أثر لهذا العلم الإجمال ‐(ائدبالقید الز)
انحلاله هناك حماً...

Ø و أما ف مسألتنا هذه (أي التّصویر الثّالث) فيما أنّ الملّف يعلم بوجوب الوضوء تفصيلا و إن لم يعلم أنّه لنفسه أو لغيره فلا
يمن له الرجوع إل البراءة عنه (أساس الوجوب) لعلمه باستحقاق العقاب عل تركه عل كلا التّقديرين، و أما وجوب الصلاة
فيما أنّه لا يعلم به (لانعدام فعلیتها) فلا مانع من الرجوع إل البراءة عنه: الشّرعية و العقلية، لعدم قيام بيان عليه، و معه لا محالة

يون العقاب عل تركها عقاب من دون بيان، و لا تُعارض أصالةُ البراءة عنه (وجوب الصلاة) أصالةَ البراءة عن وجوب الوضوء
نفسياً حيث إنّه (النّفس) مشوك فيه، و ذلك لما عرفت من عدم جريانها (البرائة) ف طرف الوضوء من ناحية العلم بوجوبه

(الوضوء و الختان) عل كل تقدير و استحقاق العقاب عل تركه كذلك، فإذن لا مانع من جريانها ف طرف الصلاة (لانعدام فعلیته)
بناء عل ما حقّقناه من أنّ تنجيز العلم الإجمال يرتز عل تعارض الأصول ف أطرافه (حتّ نَحتاط) و مع عدمه (التّعارض) فلا

أثر له، و بما أنّ ف المقام لا تعارض بين الأصلين فلا يون منجِزاً (مضاداً للصورة الأول و الثّانیة).

و قد تحصل من ذلك أنّ العلم الإجمال بوجوب نفس مردد بين تعلّقه بالوضوء أو الصلاة و إن لم ينحل حقيقة إ أنّه ينحل حماً
من ناحية عدم جريان الأصل (المؤمن) ف أحد طرفيه، هذا من جانب، و من جانب آخر: إنّ ملاك عدم جريانه (الأصل) فيه

(الوضوء و الختان) هو كونه معلوم الوجوب عل كل تقدير، و بهذه النّقطة يمتاز ما نحن فيه عن مسألة الأقل و الأكثر الارتباطيين
حيث إنّ هناك عدم جريان الأصل ف أحد طرف العلم الإجمال من ناحية «عدم الأثر» (فلا تَجري البرائة ف الأقل لهذا السبب

الرئیس) لا من ناحية كون التّليف به معلوماً (کما ف مسألتنا حیث أیقنّا بوجوب الوضوء عل أیة تقدیرة)»[3]

فالنّتة الرئیسیة لانتفاء الأصل العمل ف الأقل هو «انعدام التّأثیر و عدیم الجدوی» فإنّه:

1. متیقَّن جزماً.

2. بل لو تبرأنا عن الأقل ‐أي النّفسیة‐ لَتسبب التّضیق عل الملّف إذ سیتلَّف بتلیف زائد و هو الغیري بینما قد شُرِع حدیث
الرفع امتنانیاً لارتیاح الملّف و التّوسع لا التّضییق، و قد انفرد المحقّق الخوئ بهذه النّتة الّمعة النّافعة مسبقاً بینما بقیة الأعلام

قد اقتَصروا عل «معلومیة الأقل» فحسب فألغَوا الأصل العمل البرائ عنه للمعلومیة فحسب‐.



فبالتّال إنّ فلسفة انعدام البرائة تجاه الأقل ‐ف مبحث الأقل و الأکثر‐ هو انتفاء الأثر فلا أرضیة للأصل العمل بحقّه بینما نقاشنا
.ة الأقللمعلومی النّفس ل البرائة عن الأقلحیث قد أذعنّا بأصل وجوب الوضوء و الختان فلم تَتفع الحال
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